أهداء الى طلاب الثانوية العامة                                                                                 مدرسة دمياط الثانوية العسكرية

الفصل الأول
الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية 

        الحاجات       الموارد        أهمية المعلومات                   المشكلة الاقتصادية               موضوعات                         تعريفات                      

                                                                            مشكلة عامة                   علم الاقتصاد                     علم الاقتصاد 

أولا : الحاجات 

         طبيعة المشكلة               أهمية           تعريف           أنواعها                    خصائص الحاجات قابلة                اثر حاجات البشرية على النشاط الاقتصادى  

          الاقتصادية                علم الاقتصاد       لحاجة            أولية/                  للإشباع(المنفعة الحدية                    الحاجات البشرية هى المحرك الأساسى 

                                                                           ثانوية                   – تناقص المنفعة الحدية)                          لكل نشاط اقتصادى 

                                                                                                   تزايد وتنوع - تطور مستمر0         (نظام لا مركزى السوق ـ نظام مركزى)0

طبيعة المشكلة الاقتصادية
( الحاجات المتعددة والموارد المحدودة )

· تعريف المشكلة الاقتصادية:  

هي مشكلة ندرة ويستدعى هذا اختيار لبعض الأهداف دون البعض الآخر وعنصر التضحية لابد وان يظهر في كل مشكلة  اقتصادية0
· أهمية دراسة علم الاقتصاد:  

تحتل المشكلة الاقتصادية مكان الصدارة في الدول النامية والمتقدمة ـ  متابعة الأحداث  والتطورات والمشاركة فيها مشاركة فعالة ـ الإقتصاد هو فرع المعرفة العلمية الذى يبحث بشكل منظم في كيفية مواجهة المشكلة الاقتصادية .
رغم أن المشكلة الاقتصادية قديمة قدم الإنسان فإن ظهور علم الاقتصاد هو أمر حديث نسبى0 
· تعريف الحاجة :  هي شعور بالحرمان يلح علي الفرد مع معرفة الوسيلة المناسبة القادرة على القضاء علي هذا الشعور لإشباع حاجته .
أنواع الحاجات

        حاجات أولية









       حاجات ثانوية
هي الحاجات اللازمة لحفظ وجود الانسان مثل


    
           حاجات يفرضها التطور الاجتماعي مثل التعلم واكتساب
الحاجة إلي الغذاء والملبس والمأوي




            الخبرات وتوفر سائل المواصلات واللهو والمرح والاستمتاع
( من حيث النفع والإشباع ) : 
1) حاجات فردية: يقتصر نفعها على فرد واحد ولا يفيد منها أفراد آخرون مثل ( المأكل والملبس والمأوى ) يطبق عليها مبدا القصر والاستئثار
2 ) حاجات عامة أو اجتماعية: لا يقتصر نفعها على فرد واحد مثل الحاجة إلى الأمن والعدل والتعليم فبمجرد تقديمها تشيع وتنتشر      
خصائص الحاجات

1) قابلـة للإشباع(بم تفسر,ما النتائج):الحاجة قابلة للإشباع باستخدام الوسيلة المناسبة لزوال الشعور بالحرمان والوصول الى حالة الإشباع.
* المنفعـة الحـديــة: هي المنفعة التي يحقها الفرد باستهلاك وحدة إضافية من الوسيلة المناسبة للإشباع حاجته. 

* تناقص المنفعة الحدية: وتناقص المنفعة الحدية تدريجا مع زيادت وحدات إضافية من الوسيلة المناسبة لإشباع حاجاته0    

2) تزايـد وتنـوع : كلما استطاع الفرد إشباع جزء من حاجته تظهر حاجات تحتاج إلى الإشباع  فالإنسان في سعى مستمر 
                             نحو هدف متحرك يبعد عنه باستمرار0 

3) تطـور مستمـر: ومع التقدم تظهر حاجات جديدة تتزايد أهميتها بالنسبة للحاجات الأولية ، وكلما زاد غني الدولة وتقدمها قلت نسبة الحاجات الأولية إلي مجموعة حاجات 

الحاجات البشرية: هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي الغرض إشباع الحاجات الإنسانية0 (صح أو خطأ)-(أكمل )-(إختر)
وتختلف النظم الاقتصادية فيما بينها بالنسبة إلى الحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي: (صح أو خطأ)-(أكمل )-(إختر)
* نظام السوق تكون حاجات المستهلك المزودة بقوة شرائية هي فقط المؤثرة في توجيه النشاط الاقتصادي0 

* سيادة المستهلك ( أن يكون المستهلك قادرا على الدفع وراغبا فيه )  

· الدول التي تأخذ بالتخطيط المركزي: فان الحاجات المؤثرة هي تلك التي توافق عليها السلطة العامة ممثلة في أهداف الخطة 
                                            أما ما عداها من حاجات لا تعبرهـا الخطة اهتماما0 

· ثانيا الموارد تعريفها : هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير مباشر0 (مفهوم)
* أنواع الموارد 1) الموارد الحرة:التي توجد بكمية كبير مما تشبع كل الحاجات التي تصلح لإشباعها مثل الهواء والشمس ولا يهتم بها علم الاقتصاد
     ( مقارنة)   2) الموارد النادرة: ما يهتم به علم الاقتصاد ، والمورد النادرة ولا يكون( بالضرورة قليل ) فالمقصود  ( بالندرة النسبية ) 

 ( أي يوجد المورد بكمية اقل مما يشبع كل الحاجات التي يصلح لإشباعها ) ولها قيمة  اقتصادية وتثير مشكلة اقتصادية0 ــ تقتضي دائما تدخل الجهد الانساني . 
كيفية إشباع الحاجات
عادة لا يتم إشباع الحاجات عن طريق استخدام مورد واحد أو عنصر واحد من عناصر الإنتاج ( الموارد الطبيعية – العمل – رأس المال ) وانما لابد من التأليف والإحلال بين عديد مـن العناصر وهذا هو ما يؤدى إلى ظهور الإنتاج ويتحقق هذا الانتاج غالبا باستخدام وسائل متعددة يمكن التأليف بين العناصر بنسب متفاوتة فإن الموارد الاقتصادية تصلح عادة لاستخدامات متعددة تشبع حاجات مختلفة ، فالارض قد تزرع أو يقام عليها ملعب أو مصنع ( هذا يؤكد معني الاختيار )
· ويمكن تقسيم وسائل إشباع الحاجات إلى : 

1)  السلع الاستهلاكية ( الوسائل الصالحة مباشرة لإشباع الحاجات) مثل وجبة الغذاء او حذاء نشتريه من المتجر  (مفهوم أو صح أو خطأ).
2) السلع الإنتاجيـة ( الوسائل التي تصلح لإشباع الحاجات عن طريق غير مباشر ) مثل الجلد التى صنع منه الحذاء (مفهوم أو صح أو خطأ).
· ملحوظة: هذا التقسيم بين السلع الاستهلاكية والإنتاجية لا يرجع إلى خصائص السلعة ذاتها وانما إلى الوظيفة أو الغرض التي  خصصت لها (صح أو خطأ).
 
       مثل البترول إذا استخدم كوقود للتدفئة اعتبر سلع استهلاكية وإذا استخدم كوقود لإدارة مصنع يصبح سلعة إنتاجية 
ثـالثـا : علاقات المعلومات بالمشكلة الاقتصادية 


أهمية المعلومات

             إدا كانت المشلة الاقتصادية          فإن حجم المشكلة الاقتصادية والنجاح في    
              الموارد والحاجات ليست معطاه            كلما زاد حجم المعلومات عند
            تقوم لوجود حاجات عديدة         علاجها يتوقف علي حجم اتلمعلومات والبيانات                   في ذاتها وانما ندركها بقدر توفر            اتخاذ القرارات الاقتصادية 

            وموارد محدودة                   المتاحة المعلومات عنها عن هذه الحاجات والموارد                المعلومات عنها                            ناجحة زاد قدرة النظام  

                                                                                                                                                              الاقتصادي علي حل المشكلة
                








                                الاقتصادية .
(ماذا يحدث إذا) قلة المعلومات
          إغفال 




              إهدار




             عدم

فإن النظام الاقتصادي 



قد يهدر النظام الاقتصادي قدرته

             عدم إعطاء قرار اقتصادي
القائم قد يغفل ( عن إشباع



علي توفير موارد وامكانات 


                    ناجح ( سليم )
حاجات قائمة لمجرد الجهل بها ) 


وكفاءات عن الاستخدام الأمثل للموارد

رابـعـا المشكلة الاقتصادية ( مشكلة عامة ) حيث تحتل المشكلة الاقتصادية مكان الصدارة فى الدول النامية والمتقدمة على السواء .

                                  ( مشكلة ندرة واختيار ) تتمثل فى تعدد الحاجات وندرة الموارد فإن عنصر التضحية لابد وأن يظهر في كل مشكلة اقتصادية .
لذلك فى ظل المشكلة الاقتصادية يجب التخلى عن بعض الأهداف فى سبيل اختيار الهدف الأمثل المنشود للوصول إلى أقصى إشباع ممكن للحاجات ، ويطلق عليه ( تكلفة الاختيار – التضحية – الفرصة الضائعة )
خـامسـا : موضوعات علم الاقتصاد 
 
            كلى                                           جزئى                                          رفاهية                                        نمو وتنمية            
     توظيفى / تجميعى /                              وحدى / قيمة                               يبحث فى الاستغلال                              ينظر إلى المستقبل                 

       دخل قومى                                     وتوزيع /دراسة                               الأمثل للموارد                               وما يعد له من أساليب              

      يدرس مستويات                           سلوك منتجين ومستهلكين                             تقييم السلوك                                    النمو والتنمية0                     

  عامة للنشاط الاقتصادى                             ويرتبط بالتساءل                        الاقتصادى فى ضوء معيار الكفاءة0                                                                                                                        

    كما يبحث فما إذا كانت                عن تحديد ماذا ينتج من سلع وخدمات
 جميع الموارد الاقتصادية المتاحة       وكيف يتم الإنتاج وكيفية توزيع الناتج عن عناصر الإنتاج0                      
مستغلة أم أن هناك بعض الموارد عاطلة0                   
· تعريف علم الاقتصاد : 
علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة ، فإن علم الإقتصاد يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للانسان ، وكيفية استخدام هذه الموارد المحدودة علي أفضل نحو مستطاع ، حتي يمكن الوصول إلي أقصي إشباع ممكن اتلك الحاجات . 
  
عنــــاصــــر الإنــتــــــاج
· الإنتـاج : هو إجراء تحويلات على المستخدمات مما يؤدى إلى ظهور الناتج0

· عناصر الإنتاج : تتكون من جميع المستخدمات اللازمة لظهور الناتج الذي يسعى إليه0

· جرت العادة بين الاقتصاديون في تقسيم عناصر الإنتاج إلى ( التقسيم التقليدي ثلاث مجموعاتالموارد البشرية (العمل)  والموارد الطبيعية (الأرض) والمواد    
      المصنوعة (رأس المال) ،  ويفضل  الاقتصاديون المحدثون تقسيم عناصر الإنتاج إلى مجموعتين ( العمل ورأس المال ) 

· وأيضا ( بم تفسر لا إنتاج بدون عمل ) هو أن لا جدال في أن العمل هو العنصر الإيجابي في عملية الإنتاج , فالاقتصاد شأنه شأن كافة العلوم لم يقم إلا  
      بالإنسان وللإنسان  ( صح أم خطأ ) العمل عنصر ثانوي في العملية الانتاجية 
أولا: العــــمــــل
· تعريف العمل ( الجهد الإنساني المبذول في العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمات ) 

      فهو أخيرا ( مجهود غائي يهدف إلى خلق المنافع بالإسهام في إنتاج السلع والخدمات ) 

· إدارة عنصر العمل لا تتعلق فقط بإدارة مورد اقتصادى عادى وانما هي أولا إدارة لعنصر إنساني(ما النتائج) ( تنظيـم ساعـات العمـل والإجازات ووضع  
      الضوابط لعمل الأحداث النساء ـ تحديد الأجور ) ( فما يحصل عليه العامل من اجر ليس فقط ثمنا لخدماتـه الإنتاجية وانما دخل للإنسان يحدد مستوى  

      معيشته إذن يؤدى في النهاية إلى ( زيادة الكفاءة الإنتاجية )  0
· خصائص العمل : 1) واع وإرادي :

· واعى: فإذا كان الانسان يعيش فى الطبيعة فإنه وحده يعيها ويستوعبها ويحولها فحينما يقوم الإنسان بعمل لا يتلاءم فقط مع الطبيعة ولكنه يغيرها ويطورها.
· إرادي: الحساب الاقتصادي(مفهوم إقتصادى) ( أن يقارن الإنسان بين العائد الذي يعود عليه والتكلفة التي يتحملها ) 0 

                القهر والقيد ( هو أحد خصائص العمل فالعامل لا يكون حرا ) يختلف العمل عن الجهد دون إرادة ( مثل الجهاز التنفسي والدورة الدموية)0             

2) العمل مؤلم وممتع(بم تفسر- صح أو خطأ) ( العمل يسبب ألما لمن يقوم به لما يسببه من إرهاق بدني وعصبي ويخضع العامل لنظام محدد وصارم   

     وهو في نفس الوقت العمل مصدر للمتعة والسعادة أيضا عندما يرى العامل نجاحه وما ينجزه من تحقيق الذات0 

3) العمل مجهود غائي : يهدف إلى خلق المنافع بالإسهام في إنتاج السلع والخدمات , فإذا كان الجهد الذي يبذله الإنسان لا يهدف   

                             إلى إنتاج(ما النتائج) فانه يعتبر عقوبة وليس عملا بالمعنى الاقتصادي .
* أنواع العمل(بم تفسر): (العمل عنصر غير متجانس ) لأنه يختلف من مهنة إلي أخرى حتى داخل المهنة الواحدة فهناك أعمال يدوية تعتمد إلى حد كبير على الجهد العضلي / أعمال 
                   ذهنية تستند إلى المعرفة / وهناك تقسيمات أخري بين  أعمال تنفيذيـة وأعمال إشرافيـة 
                   وبدون أن يوجد عمل في الواقع طبقا لهذه التقسيمات النظرية , فالعمل العضلي يحتاج لملكات ذهنية وكـذلك   
                   العمـل  الذهني يحتاج إلى جهدا بدنيا               

 التخصص (  يتطلب الاقتصار على مهنة معينة لانتاج سلعة أو خدمة محددة )  فهو يؤدى إلى زيادة الكفاءة الاقتصاديـة ويزيد اتقان العمل من خلال خلق القدرة علي الابداع والابتكار .
 تقسيم العمل (  يتم تقسيم عملية إنتاج السلعة أو الخدمة إلى عديد من العمليات الجزئية ) إذا يتم داخل المهنة الواحدة ارتبط تقسيم   
                   العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج فتتقسم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة بـدلا مـن   

                     العمليات المتنوعة التي يقوم بها الحرفـي 0 

· أهمية تقسيم العمل ومزاياه(ما النتائج): 1- ساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية0  2- أدى إلى زيادة المهارة والخيرة للعامل في أداء العمل  

     3- تم تنظيم العمل على نحو اكفا من حيث التوقيت  التتابع  والأشراف0          4- تم توفير الوقت وتقليل الفقد والضياع0 

· ما النتائج المترتبة على المبالغة في تقسيم العمل ؟   
1ـ سوء الحالة النفسية للعامل لزيادة الملل من تكرار القيام بنفس العملية0 
2ـ فقد العامل صلته بناتج عملة بعكس الحرفى الذى ينتج السلعة كاملة0( سؤال ماذا يحدث إذا لم يتم تقسيم العمل )على الطالب أن يعكس الإجابة السابقة كلها .
ثـانيــــا : الطبــيـــعـــة
· تعريف الطبيعة: هي كل الموارد والقوى التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه وتشمل الأرض والمناجم والغابات وساقط المياه ومصايد الأسماك وما
  يوجد في كل منها في موارد الطبيعة وصفها الاقتصاديون بأمرين : 1- (هي هبة من الله معطاة دون جهد من الإنسان وفيها عنصر الكرم ومصدر للتفاؤل )0
( ولكنها من ناحية أخري محدودة الكمية بما فرض عليها من قيود  مصدر للتشاؤم )0 
· الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي : تؤثر الموارد الطبيعية تأثيرا كبيرا في النشاط الاقتصادي كذلك تحدد الموارد المتاحة من أرض أو مناجم أو غير ذلك، طبيعة النشاط الاقتصادي إلى حد بعيد وليس معنى ذلك أن هناك حتمية جغرافية فلا مفر منها فالإنسان يستطيع أن يتغلب على كثير من قيود الموقع أو المكان وتقوم التجارة الدولية بتخفيف تلك القيود إلى حد كبير0 

· خصائص الطبيعة:1ـ ظهور فكره الحق(الملكية)0المقصود بالحق (سلطة قانونية تمكن صاحبها في التصرف في الموارد) ما النتائج المترتبة على عدم الاعتراف بهذه الحقوق ( فان استخدام الموارد الطبيعية سيكون معرضا دائما للاهتزاز وعدم الاستقرار – التلوث والإهدار )0 

· إذا كانت الأرض هي اقدم صور الموارد الطبيعية فان فكره الحقوق عليها عرفت منذ القدم بالملكية الشائعة البدائية , حتى ظهرت الملكية الخاصة بشكلها الحديث 
· لذلك فإنه قد يبدو آن لأوان لإخضاع الموارد لنوع من الحقوق العامة لضمان حمايتها والحد من العبث بها ولذلك فان من واجب الحكومات أن تضع القيود على الاستخدام غير المسئول لهذه الموارد ( بم تفسر : إنشاء مصر وزارة للبيئة ) 0  

2- الطبيعة هبة من الله لم يصنعها الإنسان :(هذه الصفة رغم صدقها لا تتحقق في الواقع بشكل كامل فقل أن تستخدم الطبيعة في الإنتاج بحالتها الأولية بل لابد   
     من تدخل الإنسان للإفادة منها مثل تشييد الممرات والأنفاق من اجل استخدام المناجم أو حفر الترع وتوصيل الطرق واستخدام المخصبات في الزراعة وبذلك   

     تكاد تكون الطبيعة مصنوعة مثلها مثل رأس المال0 
3ـ الطبيعة دائما غير قابلة للهلاك: (ما النتائج المترتبة على إرتفاع مسبة التلوث فى البيئة )هذه الصفة أيضا لا تتحقق في الواقع بشكل كامل فرغم أن المادة لا تفنى فان الطبيعة قابلة للهلاك نتيجة لما يتم عليها من  

     تحويلات وتغييرات فتصبح اقل صلاحية للإنسان وحاجته ( مثل مخاطر الجفاف والتلوث والتصحر)0
ثـالثـا : راس المـــــال
· تعريف راس المال هو مجموعة غير متجانسة من الآلات والأدوات والأجهزة المصنوعة التي تساعد عند استخدامها في عملية الإنتاج علي زيادة انتاجية العمل وخلق مزيد من السلع والخدمات 0 

· أي سؤال فيه أهمية راس المال ( له قيمة ومنفعة غير مباشرة في قدرته على زيادة السلع والخدمات ا، فهو يساعد علي زيادة انتاجية العمل ضر بالمستقبل
· يستمد رأس المال قيمته من قدرته علي المساعدة الانتاج في المستقبل وبذلك فإن رأس المال يدخل معني الزمن في النشاط الانتاجي مثلما أن الطبيعة قد أدخلت فكرة المكان والموقع في الدراسات الاقتصادية 
· أنواع راس المال : 1) راس المال الثابت ( أو الأصول الإنتاجية ) : الذي يتميز بإمكانية استخدامه مرات عديدة في الإنتاج دون أن يفقد خصائصه الأساسية 
                        مثل الآلات والتجهيزات الفنية والإنشاءات0

2) راس المال المتداول( أو الجارى ):الذى يستخدم مرة واحدة في عملية الإنتاج يفقد شكله الأول وتختفي في السلعة المنتجة كجزء منها مثل أعداد الأولية      

   والوسيطة والوقود     (قارن أو مفهوم)      
خصائص رأس المال
(لعلك عزيزي الطالب قد أدركت مما سبق : أن رأس المال عنصر صنعه الإنسان فضلاً عن أنه غير دائم وهذه التفرقة  التقليدية بين راس المال والطبيعة   
(1) رأس المال عنصر من صنع الإنسان : 

فقد رأينا أن الأصل هو أن الطبيعة هبة من الله وأنها دائمة أما رأس المال فإنه يظهر نتيجة تضافر جهود سابقة فهو مصنوع من ناحية فضلاً عن أنه قابل للهلاك ومن ثم ينبغي تجديده من ناحية أخرى . 

(2) تختلف المجتمعات فيما بينها من حيث توافر رأس المال لديها :
الدولة المتقدمة التى تمتلك حجما أكبر من رأس المال بالنسبة لعدد سكانها تتميز بإنتاجية أعلى للعمل . 
(3) علاقة رأس المال بالتنمية الاقتصادية :
أ – تنطوى التنمية الاقتصادية إلى حد بعيد على العمل على زيادة حجم رأس المال المتاح للاقتصاد القومي .

ب- التنمية الاقتصادية لا تتوقف فقط على حجم رأس المال بل إنها تعتمد أيضاً وبدرجة كبيرة على مدى تطور العنصر البشري والنظم القانونية والمؤسسات التى يعمل من خلالها . (( أو( ) 

(4) رأس المال يستهلك :
رأس المال عنصر غير دائم ويؤدي استخدامه إلى هلاكه ومن هنا فإن مشكلة حماية وصيانة رأس المال تعتبر من أهم مشاكل رأس المال الثابت وهى ما يعرف بمشكلة استهلاك رأس المال الذي يتعرض لنوعين من استهلاك وهما:

· الاستهلاك المادي : يرجع إلى أن استخدام رأس المال في الإنتاج يؤدي إلى إهلاكه مادياً بشكل تدريجي فالآلات يصيبها التلف والتأكل بمرور الزمن نتيجة لكثرة الاستخدام وينبغي أن يعمل النظام الاقتصادي على تعويض هذا التأكل حماية لحجم وقيمة رأس المال وبذلك يكون لرأس المال عمر محدود . 

· الاستهلاك الاقتصادي : ويرجع إلى ما يحدثه التقدم الفني وتغير الأذواق وظهور أجهزة جديدة إلى تقلص الطلب على السلعة بما يجعل الإنتاج غير اقتصادي فأصبحت الآلة مستهلكة اقتصادياً لأن استغلالها لم يعد مجزيا في ضوء تطورات الإنتاج الجديد أو الأذواق المتغيرة . ويثير استهلاك رأس المال بنوعيه مشاكل محاسبية . ينبغي على أى نظام اقتصادي ناجح أن يحتفظ بقيمة رأس المال المتاح لديه عن طريق تعويض استهلاك رأس المال بنوعية بشكل مستمر ولذلك فإن(بم تفسر) تخصيص مقابل للاستهلاك يعتبر من أهم مشاكل الاقتصاديات الصناعية .
(لعلك عزيزي الطالب قد أدركت مما سبق : للمجتمعات دور كبير في حل مشكلة استهلاك رأس المال وذلك عن طريق :

(1) صيانته وحمايته وتطويره . 


(2) الإدخار

(3) التضحية بقدر من الاستهلاك في الحاضر من أجل زيادته في المستقبل . 

الدخل القومى  

( الإنتاج القومى               الناتج القومى                 الدخل القومى              الإنفاق القومى                      ا لمفاهيم المختلفة )
أولا : تعريف الإنتاج القومى : مجموع ما انتج فى الاقتصاد القومى من سلع مادية وخدمات غير مادية خلال فترة معينة ( فى الغالب سنة )  

قياس الإنتاج القومى : 1- انه توجد لكل سلعة أو خدمة ينتجها المشروع وحده القياس المناسبة الخاصة مثل الطن والمتر والساعة وهكذا 

2- فلا يمكن جمع كذا متر من القماش مع كذا طن من الأسمنت مثلا ، فلا بد من البحث عن مقياس لجميع السلع والخدمات وهذا المقياس هو النقود التى تعبر عن الاثمان ،  إذا يقاس الإنتاج القومى قياس عام هو ( الأسعار السائدة فى السوق ) ( النقود ) 0 

3- وهناك من الخدمات التى تؤديها الحكومة مجانا للأفراد ، أو بمقابل لا تناسب إطلاقا مع تكلفتها مثل التعليم والصحة والدفاع والأمن وغير ذلك ، فهذه الخدمات (ليس لها ثمن فى السوق ) 

4- وتقوم الحكومة بتمويل هذه الخدمات عن طريق وسائل خاصة أيضا لا تعرفها السوق ، وذلك عن طريق الموارد السيادية وفى مقدمتها الضرائب0 

5- ويذهب الاتجاه الغالب إلى إدخال هذه الخدمات فى الإنتاج القومى ، وتقديرها بحسب التكلفة التى تحملتها الحكومة فى سبيل ادائها  فى شكل أجور ومرتبات ، وبصفة عامة كل ما تكلفة عنصر العمل اللازم لأداء هذه الخدمات 0  
ثـانيـا الناتج القومى
الناتج(بم تفسر): ظهور الناتج القومي لأن الانتاج القومي لا يكفي لتحديد عن حجم الاسهام الانتاجي للاقتصاد القومي ، لتجنب خطر الازدواج المحاسبي
 الناتج القومى : يعبر عن مجموع الإسهام الإنتاجى للمشروعات فى اقتصاد معين خلال فترة معينة ( سنة فى العادة ) ويقتصر على ما يضيفه كل مشروع إلى قيمة السلعة التى ينتجها 0 

  الاستهلاك الوسيط ( الإنتاجى ) : هو السلع والخدمات التى يستخدمها المشروع فى الإنتاج ويشتريها من مشروعات أخرى 0 

إذن الناتج القومى يساوى القيمة المضافة : -  أى قيمة الإنتاج الإجمالى مطروحا منه قيمة الاستهلاك الوسيط 0 وهذا يجعل الناتج القومى مساويا للإسهام الإنتاجى الذى تقدمه عناصر الإنتاج الأولية 0  
ثـالثـا : الدخل القومى
مقدمة الدخل القومى : الإنتاج يؤدى إلى ظهور الناتج الذى تقدره على أساس القيمة المضافة ولكن الإنتاج يؤدى أيضا إلى توزيع الدخول على عناصر الإنتاج الأولية التى أدت إلى ظهور الناتج ، ومن هذه الزاوية تحصل على ما يسمى بالدخل القومى 0 

الدخل القومى : مجموع الدخول التى تحصل عليها عناصر الإنتاج الأولية مقابل ما تساهم به فى تحقيق الناتج القومى وعادة ما يحصل لمدة عام 0   

 ( ليس كل ما يدخل للفرد يعتبر دخلا من حساب الدخل القومي )

( العبرة هنا بالدخول المكتسبة نتيجة الإسهام فى العملية الإنتاجية )                                             ( هناك متحصلات لا  تحسب ضمن الدخل القومى لأنها 

                                                                                                                   لم تأتى نتيجة الإسهام فى العملية الإنتاجية )
                عمل                  ملكية                                                               

 ( أجور – مرتبات – مكافئات )    ( فوائد – وأرباح – وريع )                                                  مدفوعات التحويلات                       تغيير فى اصل إنتاج                             (  بحيث يذهب جزء للعمل ، ويحتفظ بجزء آخر مقابل عناصر الانتاج الأخري )                       ( الهبات – التبرعات – الإعانات الاجتماعية )            ( المكسب أو الخسارة الرأسمالية ) 
رابعـا : الإنفاق القومى
 الإنفاق القومى : هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار فى الاقتصاد القومى لان الناتج القومى يستخدم بعضه فى الاستهلاك فى حين يخصص جزء آخر للاستثمار 0 

 الاستهلاك : هو جزء من الدخل القومى الذى ينفق فى الحصول على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات مباشرة وهو نوعان خاص وعام 0

 الاستهلاك الخاص : هو ما يتم إنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات الفردية 0 

 الاستهلاك العام : ويشمل إنفاق السلطات العامة بقصد إشباع الحاجات الاجتماعية مثل خدمات الصحة والتعليم والامن 0 
 الاستهلاك والمنفعة :  الاستهلاك يبدأ  منذ لحظة الشراء حتى ولو لم ينتفع بها  الشخص فى الحال مثل السلع المعمرة كالسيارات والثلاجات 

 الادخار : هو عملية سلبية تمثل جزءا من الدخل الذى لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية 0 

 الاستثمار : هو الإنفاق من اجل الإضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية لا تستخدمها فى المستقبل سواء لزيادة راس المال الثابت أو المتداول 0 

خامسا المفاهيم المختلفة للدخل

الدخل القومى : هو مجموع الدخول التى تحصل عليها عناصر الإنتاج الأولية مقابل ما تسهم به فى تحقيق الناتج القومى 0 

 متوسط الدخل: ويقصد به ما حصل عليه كل فرد افي لدولة من دخل فى المتوسط خلال عام ونحصل عليه بقسمة الدخل القومى للدولة على عدد سكانها فى العام ( فكلما زاد مقدار الدخل القومي بالنسبة إلي عدد الأفراد في الدولة زاد مقدار متوسط الدخل  0 
 الدخل النقدى : مقدار النقود التى يحصل عليها الفرد مقابل الإسهام فى الإنتاج خلال مدة معينة 0 

 الدخل الحقيقى : مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها من السوق مقابل كمية من النقود فالدخل الحقيقى أهم من الدخل النقدى للفرد والمجتمع 0 
 الأسعار : هى همزة الوصل بين الدخل النقدى والدخل الحقيقى وإذا تغير مستوى الأسعار بالانخفاض فيزيد الدخل الحقيقى وان تغير بالارتفاع يقلل من الدخل الحقيقى 0 وثبات الأسعار معناه ثبات الدخل 0 

الدخل القومى وعلاقته بالنمو الاقتصادى : الدخل الفردى هو الذى يحدد معيشة الفرد ، وبالمثل الدخل القومى مؤشر رئيسى على معيشة المجتمع             العبرة عند متابعة الدخل القومى من تطور هى بالدخل الحقيقى وليس بالدخل النقدى فما الفائدة لزيادة الدخل النقدى وإذا صاحبه ارتفاع فى الأسعار .  

المالية العامة ودور الدولة 


           تعريف    أنواع الحاجات   دور الدولة فى النشاط الاقتصادى        الخصخصة         دور الدولة والديمقراطية السياسية            عناصر المالية العامة

 المالية العامة : فرع من  فروع علم الاقتصاد يدرس دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب 0                                أولا : أنواع الحاجات
1- الحاجات الخاصة(الفردية): هى حاجات تخضع ( لمبدأ القصر أو الاستئثار )  أى تقتصر المنفعة على الشخص الذى يحصل على هذه السلعة التى تشبع هذه الحاجة ويحرم الآخرين منها ، ومد النفع إلى الآخرين يتطلب تحمل أعباء إضافية مثل ( إنتاج اكثر من الغذاء والملبس ) 0  

2- الحاجات العامة: هى  لا تعرف لمبدأ القصر أو الاستئثار ومتى توفرت الخدمات العامة فان النفع يشيع بين الجميع وتشبع حاجات عامة أمثلة( الحاجة إلى الأمن والعدل والدفاع والاستقرار ومكافحة الأوبئة وكذلك كل الحاجات التى تشبع عن طريق الخدمات العامة مثل الطرق والكبارى والموانى والمطارات و إحكام البناء وتنظيم المرافق العامة وصيانة الترع والجسور لاحظ أن هناك نوع من الخدمات وإن كان يمكن تطبيق مبدأ القصر عليها إلا أن مد الانتفاع بها إلي الغير لن يترتب عليه أعباء إضافية مثل إقامة جسر علي نهر لخدمة أصحابه ولكن مد الافادة للغير لن يترتب عليه تحمل أعباء اضافية 0   

3- الخدمات الاجتماعية: هى خدمات فى ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار ولا يمكن توسع نطاق الاستفادة منها دون تحمل تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفع عام يعود على المجتمع مثل التعليم والصحة ، وتختلف من مكان إلى آخر ومن فترة إلى أخرى فقد أدى التطور إلى محاربة الفقر وسوء توزيع الثروة والبطالة باعتبارها من الأمراض الاجتماعية.
4- ( بم تفسر) قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية : لاعتماد السوق على المصلحة الذاتية والاختيار الحر بين المنتجين والمستهلكينوالتعبير عن رغباتهم    وامكانيتهم عن طريق العرض والطلب ومع ذلك فان هذا الأسلوب لا يصلح لتوفير الخدمات ولا بد من توفير هذه الخدمات العامة عن طريق الدولة باستخدام أسلوب السلطة أو القهر القانونى  ( من خلال فرض الضرائب ) 0

ثـانيـا : دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ( اهم المجالات التى تتدخل فيها الدولة فى النشاط الاقتصادى )
1- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية : ليس من الضرورى أن تتدخل الدولة فى إشباع الحاجات الاجتماعية عن طريق استبعاد السوق كلية مثل إنشاء السوق مستشفى خاص وإنشاء الدولة مستشفى عام ( مع تقديم قدر من التامين الصحى والإعانات للفقراء ) ، والعبرة هى إيجاد الصيغة المناسبة لكى نقدم الخدمة الصحية . وينبغي التأكيد بأن فكرة الخدمات الاجتماعية فكرة متطورة ، وهي تتجه بشكل عام إلي التوسع بادخال أمور جديدة تؤثر علي الحياه في المجتمع ولم تكن تلقي في الماضي الرعاية الكاملة .
2- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى : ( التأثير فى ظروف الاستثمار وفى شروط الائتمان – توفير العمل وبذلك نقضى أو نقلل من البطالة – استقرار العملة الوطنية المحلية أمام أسعار العملات الأخرى وغير ذلك للمظاهر السياسات الاقتصادية 0

3- تحقيق عدالة التوزيع من اجل  : ويتحقق ذلك عن طريقالتأثير في توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي ( تقريب الفوارق بين الطبقات وبإزالة الإحساس بالظلم بين الطبقات – لا تعامل من يعمل كمن لا يعمل – توفير العدالة فى فرص العمل دون تمييز لنسب أو ألون أودين وغير ذلك من الأسباب التى تعرقل حركة المجتمع من الأمام 0  

ثالثاً : الخصخصة

يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالمياً على عدة دعائم هى :

دعائم الاقتصاد الرأسمالي


                                     الملكية الخاصة


  تعظيم العائد الشخصي
                         اتخاذ القرارات

(1) بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع : 

* تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل . 

* غالبية وسائل الإنتاج تكون مملوكة لأفراد أو جماعات معينة . 

* تراجع ملكية الدولة لوسائل الإنتاج لأقل حد ممكن .

* وجود يقين بأن الأفراد ( القطاع الخاص ) هم أكثر كفاءة في إدارة الموارد وتحقيق مصالح المجتمع ككل .

(2) بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو ( الاستهلاك) : 

- يتمثل الهدف المباشر في تعظيم العائد الشخصي ( للأفراد – الجماعات) نتيجة قيامهم بنشاط إنتاجي ( سلعياً – خدمياً ) أو استهلاكي . ( ( أو ( ) 

(( لاحظ عزيزي الطالب) يعد الحافز الفردي هو المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي بشرط ضمان المنافسة الحرة . 

(3) بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات : 

تعتبر آلية قوى السوق ( آلية الأثمان) هى الآلية الرئيسية التى يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخاذ قراراتهم بهدف تعظيم عائدهم الشخصي .

( بمعنى آخر ( لاحظ عزيزي الطالب) يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك على الأثمان السائدة أو المتوقعة والتى تتحدد وفقا للتفاعل الحر لقوى سوق تسوده المنافسة . 

( لاحظ عزيزي الطالب ) : ومع نهاية القرن العشرين كانت غالبية دول العالم قد تبنت فعلياً النظام الاقتصادي الرأسمالي باعتباره النظام الأمثل القادر على تحقيق طموحاته التنموية الأمر الذي استتبع إجراء عديد من التغييرات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليس فقط في الدول المتخلفة أو الدول التى كانت قد انتهجت نهجاً اشتراكياً مخالفاً بل وأيضاً في داخل الدول المتقدمة والتى بنت تقدمها أساساً بفضل تبنيها لهذا النظام الاقتصادي الرأسمالي منذ عقود طويلة مضت .

ما المقصود بالخصخصة ؟؟؟ ( ( أو ( ) ( مفهوم) 

يقصد بها إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع . 

 (صور الخصخصة : (اتخذت عملية الخصخصة عديدا من الصور وضح) ؟ تأخذ الخصخصة صور متعددة منها :

(1) خصخصة الملكية : أى تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة ( القطاع العام ) إلى ملكية القطاع الخاص ( وطنياً كان أو أجنبياً ) أفراد أو جماعات . 

(2) خصخصة الإدارة عن طريق : 
أ ـ احتفاظ الدولة بالملكية والتعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو تأجير الوحدات للقطاع الخاص أو إبرام عقود توريد مختلفة مع القطاع الخاص وعقود أداء الخدمات . 

ب ـ احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغيير في أسلوب الإدارة على نحو يماثل أسلوب الإدارة في القطاع الخاص في : 
1) أساليب التعيين وإنهاء الخدمة . 

2) أساليب الثواب والعقاب .
 
3) إمكانية إنهاء الخدمة . 

(3) السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة بعض المشروعات مثل مشروعات : ( ( أو ( )
1) إنشاء وإدارة الطرق 
2) محطات توليد الكهرباء . 
3) محطات مياه الشرب 
4) الصرف الصحي والسجون ... إلخ. 

** لعلك عزيزي الطالب قد أدركت مما سبق : أن الخصخصة لا تعنى تراجع الدولة عن دورها في المجتمع وإنما تعنى – على العكس – إعادة هيكلة هذا الدور بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص على أن تتفرغ الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور و تفعيلة ورقابته . ( ( أو ( )

رابعاً : دور الدولة والديمقراطية السياسية ( ضوابط تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية )
1- توفير الديمقراطية : حتى لا تستخدم السلطة والقهر القانونى إلا فى ما يعود من النفع على المواطنين
2- إن تطور الديمقراطية في العالم : مرتبط بموضوع الضرائب التى تفرضها الحكومات لتمويل مشروعاتها وقد بدأت المطالبة  باشتراك ممثلي الشعب مع الحكومة عند فرض الضرائب ( المشاركة الشعبية في الحياة السياسية ) . ولذلك تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب وبذلك ترتبط الديمقراطية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة ويتضح أن الدور المالى للدولة وثيق الصلة بنظام الحكم وتوافر الديمقراطية السياسية ، وفى غياب هذه الديمقراطية ( ما النتائج أو ماذا يحدث ) ، فان المالية العامة قد تصبح غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب وباسم المصلحة العامة 0              
خامساً : عناصر المالية العامة
1- النفقات العامة                    2- الإيرادات العامة                    3- الموازنة العامة
النفقات العامة

        تعريف                                 مبادئ                                من الذى ينفق حكومة                                       أبواب

                                           تزايد وأولويات                              مركزية ,   محلية                              1- الأجور والمرتبات  

                                                                                        حكومية , محافظات          2- النفقات والتحويلات الجارية مثل الدعم 

                                                                                                                      3- الاستخدامات الاستثمارية

                                                                                                                      4- التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام                        

 النفقات العامة : هى المبالغ التى تنفقها الدولة ومؤسساتها بهدف إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها فى المجتمع 0 

 مبدا تزايد النفقات العامة : بدأت الدول تدعو إلى الحد من تزايد النفقات العامة وكان الهدف ( تخفيف أضرار البيروقراطية ومظاهر عدم الكفاءة فى الأجهزة الحكومية )  

 أولويات النفقات العامة : أحد مبادئ المالية العامة ويعنى أن تحدد الدولة أولا حجم الإنفاق الذى ترغب فى القيام به ثم تحدد حجم الإيرادات التى ينبغى أن تحصل عليها لتغطى النفقات العامة لذلك تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للفرد 0 

 النفقات الحكومية ( المركزية ) : هى النفقات التى تقوم بها الحكومة المركزية 0 

 النفقات المحلية : هى النفقات التى تقوم بها الهيئات المحلية مثل المحافظات والقرى 0 

الإيرادات العامة 

 تعريف الإيرادات العامة : هى المبالغ التى تحصل عليها الدولة  ( مبالغ وإيرادات من مصادر متعددة لتغطية نفقاتها )  0
مصادر الدولة من إيراداتها : 
1- الرسوم هى تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات مثل ( وثيقة سفر أو استخراج رخصة قيادة ) ، ففى بعض الأحيان تكون قيمة الرسم اقل او اكثر بكثير من تكلفة تقدم الخدمة. 
2- تعريف الضرائب : هى اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها جبراً منهم بمقتضى مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية
3- الضرائب تستخدم الدولة فى سبيل الحصول عليها قوة القهر القانونية وتعتبر أهم صور واكبر مصادر الإيراد العام – فأنها من اكبر مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها وتفرض جبرا على الأفراد وذلك كان تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية 0 

4- إيرادات الدولة من ممتلكاتها : قناة السويس والآثار والموانى والمطارات 

5- الاتجاه إلى الإقراض العام : ويبدو فى ظاهره انه اختيارى ومع ذلك فانه يخفى عنصرا من عناصر الإكراة  ، حيث أن الدين العام يسدد فى الغالب من عائد الضرائب التى تفرض فى المستقبل ، إذن ( يمثل نوعا من الضرائب المؤجلة )

 المبادئ القانونية للضرائب ( لا تفرض إلا بقانون عام ـ المساواة بين الممولين فى المعاملة أمام الضرائب ـالضريبة إسهام من الأفراد فى تحمل نفقات العامة وليست عقوبة عليهم مثل مصادرة الأموال )

 تتطلب كفاءة السياسة الضريبية مراعاة عده مبادئ: (مبدأ العدالة والمساواة فى توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبية من حيث قدرتهم علي الدفع ) .
 ( مبدأ الكفاية أى أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجه النفقات ) ـ ( مبدأ الملائمة بمعني أن يتم تحصيلها يأسلوب والمواعيد المناسبة للموولين ( دافعي الضرائب ) دون إرهاق من ناحية أو تهاون وتيسير للتهرب من ناحية أخرى )  . 
 مبدأ اليقين : بمعنى أن تتحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل ودقيق . 
 تطور فكرة العدالة الضريبية: ( قديماً كان الرأى السائد يرى ربط الضريبة بالمنفعة ) ـ ( حاليا العدالة فى الضرائب ترتبط بالقدرة على الدفع ) 
** أهم تقسيمات الضرائب *** 

أقسام الضرائب

                   
                      من حيث 

                                   
              من حيث 


                                    الضرائب
       الوعاء الضريبى                                                                                                               الأسعار                                                                                                          مباشرة وغير مباشرة

 يمكن تقسيم الضرائب إلى أنواع مختلفة حسب أساس التقسيم وذلك كما يلي : 

أ ) من حيث الوعاء الضريبي : 

(1) ضرائب على الأشخاص : وتسمى ضريبة الرؤوس وهذا النوع أخذ في الزوال أى كان معروفاً في الماضي . 

(2) ضرائب على الأموال : سواء كانت دخلاً أو مالاً منقولاً أو عقاراً وهو النوع السائد في العصر الحديث . 

ب) من حيث الأسعار : 

(1) الضرائب النسبية : ويحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء الخاضع للضريبة دون تغيير في هذه النسبة مهما زاد الوعاء . 

(2) الضرائب التصاعدية : تفرض بنسبة متصاعدة مع زيادة قيمة الوعاء الضريبي وفي هذه الحالة تفرض بشرائح يزيد سعرها مع الارتفاع من شريحة إلى شريحة أعلى في الوعاء الخاضع للضريبة . 

ج) الضرائب المباشرة وغير المباشرة :

(1) الضرائب المباشرة : تفرض على الدخل ( أو الثروة) بمناسبة الحصول عليه ، ومن أمثلتها : الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، والضريبة على أرباح شركات الأموال ( مثل الشركات المساهمة  ) وفقا لقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . 

لاحظ عزيزي الطالب : تم مناقشة فلسفة ضريبة جديدة تماماً من مجلس الشعب للأخذ بنظام الضريبة الموحدة على نحو كامل ولمسايرة التطورات الحديثة في الداخل والخارج . 

(2) الضرائب غير المباشرة : تفرض علي الدخل عند انفاقه وأهمها الآن : 

- الضريبة  العامة على المبيعات وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 م – والقانون رقم17 لسنة 2001 . 

- الضريبة الجمركية التى تتناقص تدريجياً بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية وذلك : 

* تنفيذاً لالتزامات مصر . 

* وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية . 

الموازنة العامة 

            تعريف        القانون المصرى         شروطها ومدتها                الخطة الخمسية            الحساب الختامى                            أهم المبادئ 

                            رقم 53 / 73         تعرض على ممثلو             برنامج مالي أطول أمدا                                                                                             

                                                الشعب وان تصدر بقانون                                                         سنوية        وحدة               عمومية        توازن 
# تبدأ السنة المالية فى مصر في أول يوليو من كل عام  :    
# الموازنة العامة هى الوثيقة القانونية والمحاسبية التى تبين النفقات العامة التى سوف تقوم بها الدولة والموارد المالية المنتظر تحقيقها لفترة قادمة(سنة ميلادية) 

# قانون رقم 53 لسنة1973 : وهو قانون مصرى يعرف الموازنة العامة بأنها البرنامج المالى للخطة عن سنة قادمة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة 0 

# الحساب الختامى للدولة : هو عبارة عن الإنفاق الفعلى والإيرادات الحقيقية التى تم تحصيلها فى السنة المالية السابقة وتقوم السلطة التشريعية برقابة الحسابات الختامية ومدى إتفاقها أو إنحرافها عن الموازنات العامة   ويلزم القانون السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لاعتمادها ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير الحسابات الختامية 0 

# مبدأ سنوية الموازنة : أى توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لكى يسمح لسهولة التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات العامة ويوفرالمجاس الشعب الرقابة المستمرة ، ولم يمنع بالأخد بجانبها ببعض البرامج الأطول أجلا لمشروعات أو برامج اقتصادية محددة ( خطة خمسية )   

# مبدأ وحدة الموازنة : أى يتم إدراج جميع نفقات الدولة وجميع إيرادات الدولة فى وثيقة واحدة وهى الموازنة العامة حتى تعطى صورة متكاملة لنشاط الدولة يسهل الحكم عليها  

# مبدأ عمومية الموازنة العامة : أن تظهر جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء مقاصة ولا يجب أن تخصص إيراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها .
# مبدأ توازن الموازنة : أى تكفى الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة 0 ومن هنا جاءت التسمية ( الموازنة ) 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف في النفقات ( ما النتائج ) مما أدي إلي تفاقم عجز الموازنات فدفع الدول إلي ( تزايد الاعتماد علي التوسع في إصدار النقود ـ وما ترتب عليه من ارتفاع معدلات التضخم ـ وقد انعكس ذلك في اختلال استقرار مستويات المعيشة ـ وظهور اختلالات في العلاقات الخارجية للدول ـ لذلك فقد بدأ اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة بشكل أكبر إلي احترام مبدأ توازن الموازنة بالعمل علي تخفيض العجز فيها حتي يتلاشي كلية إن أمكن .


التبادل وظهور النقود                وظائف النقود                         البنوك مؤسسات مالية وسيطة
مقدمة : إن اكتشاف الإنسان للنقود من الخطوات الأساسية فى تطور الحضارة الإنسانية مثل إكتشافه النار أو الكتابة وقد ساعدت النقود فى( ترشيد الإنسان لسلوكه الإقتصادى) مما أدى للتقدم الإقتصادى0 
المقصود بالمقايضة: هى مبادلة شئ مقابل شئ آخر وهى الصورة الطبيعية والبسيطة للتبادل فى المجتمعات البدائية حيث عدد السلع قليل وأنواعها محودة وحاجات الفرد بسيطة ، وغير معقدة ، حيث كان يسود ما يعرف ( بالاقتصاد المعيشي  وفق مبدأ من اليد إلي الفم ).
عيوب أو حدود المقايضة :  1ـ التوافق المتوازن و المزدوج بين الرغبات (تفترض المقايضة توافق رغبات المتبادلين فى نفس الوقت) 2ـ عدم تقييم السلع(لا تقدم وسيلة واضحة لتقييم السلع)  3ـ العجز عن تقدم وسيلة صالحة للإختزان(معظم السلع قابلة للتلف دون أن تخزن مثل الخضر ـ الفاكهة ـ الأسماك ـ اللحوم) 0                    (ظهرت النقود نتيجة إنقسام عملية المقايضة إلى عمليتين جزئيتين هما البيع والشراء) : 
عملية البيع :( تنازل الفرد عن السلعة التى لا يحتاجها مقابل النقود )        عملية الشراء :( تنازل الفرد عن النقود فى مقابل السلعة )0  
# تطور النقود: 1) النقود السلعية ( المحاسبية ) : كانت فى بداية الأمر سلعة (( كمقياس للقيمة ) الوظيفة الأولى ) فبعض الجماعات اختارت ( الماشية ) والبعض الآخر  ( القواقع والمحار ) ، وربما لجا الأفراد بعد ذلك إلى تقسيم عملية المقايضة إلى عمليتين منفصلتين ( البيع والشراء ) 

إذن اكتسبت السلعة (وظيفة أخرى وهى وظيفة ( الوسيط فى التبادل ) )، ومع استمرار التطوروازدياد التبادل( ظهرت وظيفة ثالثة وهي مخزن لقيمة)أصبحت تتميز بالقبول الواسع والانتشار الكبير 0 مشاكل النقود السلعية ( القابلية للسرقة ـ القابلية للتلف أو الحريق ـ القابلية للموت مثل الحيوانات ـ ضعف القابلية للتخزين )     

 2) النقود المعدنية : اتجه التجار إلى استخدام النقود السلعية أى اختيار سلعة قابلة للتخزين دون تلف ويسهل حملها ـ ويمكن تجزئتها محتفظة بالقيمة  وبذلك ظهرت المعادن واستخدمت كنقود وكانت أول المعادن التى استخدمت كنقود الذهب والفضة0

3) النقود الورقية أو البنكنوت : أمكن إيداع النقود المعدنية لدى الصياغ والبنوك فى مقابل إيصالات ورقية وعن طريقها تتم تسوية معاملاتهم وبذلك ظهرت النقود الورقية أو البنكنوت0 

4) النقود الائتمانية أو نقود الودائع : عمدت البنوك إلى التوسع فى نشاطها بحيث اصبح المتعاملون يقبلون ديون أو التزامات البنوك فى معاملاتهم نظرا للثقة الكاملة فيها وادى ذلك إلى ظهور النقود الإئتمانية أو نقود الودائع 0 وهكذا تطورت النقود من نقود سلعية إلى  معدنية إلى ورقية ثم إلى إئتمانية0 
المدفوعات الالكترونية E-Payments 

الوسائل الإلكترونية للمدفوعات

الغرض من استخدامها :

· تستخدم هذه الوسائل لتسوية المدفوعات المترتبة على التعاملات التى تتم بين الأفراد . 

· وبعضهم البعض أو بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية وفيما بين هذه الأخيرة .              ( لاحظ عزيزي الطالب كما أدركت مما سبق ):
· تعد البطاقات البلاستيكية من أكثر بل أهم الوسائل الإلكترونية للمدفوعات انتشاراً 

أهم أنواع البطاقات وأهم خصائصها


                          بطاقات 

               بطاقات 


                 بطاقات 

       
      البطاقات

                         الائتمان 

           الحسم الفوري             
  
             الصرف الألى 
           المدفوعة القيمة مقدماً

1) بطاقات الائتمان : Credit Cards 

أ – تمنح حاملها ائتماناً لمدة معينة وفقا للشروط المتفق عليها .       ب- يستخدمها في شراء ما يشاء في الداخل والخارج . 

(( خصائصها : يُمنح حاملها بعض الامتيازات مثل : 

أ – إعفائهم من دفع فوائد لمدة محددة قد تصل لقرابة شهرين . 

ب- لا يلتزم العميل بالسداد الكامل لقيمة الائتمان بعد انتهاء المدة السابقة ( يسدد نسبة 10 % ، 5 % ) . 

ج- يستخدمها العميل في الشراء بالأسواق الخارجية أياً كانت العملة المستخدمة . 

د- يسوى العميل قيمة معاملاته في النهاية بالعملة الوطنية التى أصدرت على أساسها البطاقة أى لا يلتزم بأن يسد بالنقد الأجنبي ( لاحظ عزيزي الطالب)
     * تصدر هذه البطاقة من جهات عديدة ( مصرفية - غير مصرفية )    * أشهر أنواع هذه البطاقات : ( الفيزا VISA ماستركارد Master Card .. إلخ ) 
2) بطاقة الحسم ( الخصم ) الفوري :    Debit Card تختلف هذه البطاقات عن السابقة في أنها : 

أ – لا تمنح حاملها ائتماناً .                ب- يتم خصم قيمة الصفقة من حساب العميل في البنك على الفور مثلما يحدث لبطاقات الصرف الآلي ATM 
3) بطاقات الصرف الألى : ATM Cards
 ((خصائصها : تعطي لصاحبها الحق في :
أ – صرف النقود من الشبابيك الإلكترونية .   ب- أن يحصل على مقدار النقدية المتفق عليه من البنك الذي يصدرها في أى وقت .

ج- استخدامها بالقرب من الأسواق المركزية مما ييسر المعاملات التجارية . 

د- الصرف من شبابيك بعض البنوك خارج أسواق الدولة المصدرة كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي .
4) البطاقات المدفوعة القيمة مقدماً : Stored Value Cards
أ – تعريفها : يقصد بها : تلك البطاقات التى تُدفع قيمتها عند شرائها وتخزن فيها قيمتها وتكون من فئات مختلفة .
ب- أنواعا : البطاقات التى تستخدم في " التليفونات ووسائل النقل – آلات التصوير الفوتوغرافي الأتوماتيكية ..  إلخ .

ج- استخدامها : يمكن أن تستخدم هذه البطاقات لمرة واحدة أو عدة مرات وهذا يتوقف على حساب القيمة المخزنة فيها والغرض من الاستخدام ومدته ) . 
ملاحظات   حول البطاقات مدفوعة القيمة : 

1- أصبحت الآن أكثر انتشارا في الدول النامية والمتقدمة على السوء .

2- يوجد من هذه البطاقات ما هو مغلق أى مخصص لنوع واحد من الاستعمال ( التليفونات مثلاً ) ومنها ما هو متعدد الأغراض . 
3- انتشار المجتمعات غير النقدية Cashless Societies بسبب التوسع في انتشارها . 
4- تعد هذه البطاقة بمثابة وسائل إلكترونية للتعامل مع النقود .                                        
5- لا تتمتع هذه البطاقة بخاصتي النهائية والإلزام . 
النقود الإلكترونية E- Money
أنواعها : تضم هذه النقود حتى الآن نوعين هما : 

أنواع النقود الإلكترونية


                                                     البطاقات الذكية 
                                 النقود الرقمية

(1) البطاقة الذكية : Smart Cards

( وصفها : هى بطاقات يثبت عليها شريط ممغنط مثبت على شريحة إلكترونية أو أكثر تمثل حاسباً صغيراً مزود بذاكرة لتخزين ومراجعة البيانات المسجلة عليه . 
( كيفية استخدامها : 

* يتم تحميل هذه البطاقات بـ : أ ) قيمة معينة من حساب العميل . 
ب) البيانات الشخصية بالعميل 
* عند التعامل بها يتم الآتي : أ – تمريرها على آلة قارئة للشريط الممغنط .

     ب- يتم خصم قيمة التعاملات دون الحاجة لقيام المشترى بالتوقيع أو حمل ما يثبت شخصيته . 

( مميزاتها : تتميز هذه البطاقات بأنها : أ ] ليست في حاجة إلى استعمال النقدية .  ب] توفر الجهد . 
ج] تيسر التعاملات
لعلك عزيزي الطالب قد أدركت مما سبق
· يطلق على البطاقات الذكية اسم المحفظة الرقمية Digital Wallet لأنها تحمل قيماً رمزية تعبر عنها أرقام معينة .
(2) النقود الرقمية : Digital Money
أ – يقصد بها : تلك النقود التى تأخذ صورة نبضات bits كهرومغناطيسية يحملة كارت ذكي ( بطاقة ذكية ) أو على الهارددرايف ( Hard Drive ) للحساب الشخصي .                    

ب- استخدامها : يقوم العميل بالضغط على أرقام معينة لتسوية المعاملات أو الإضافة إلى الحاسب أو النقل من حساب لآخر 
ج- تسمى بالنقود الرقمية ( القيمية ) : حيث يتم التعبير عنها في صورة أرقام رمزية ذات قيم معينة . 

متطلبات ضرورية : في ظل انتشار الثورة الإلكترونية وتطور أساليب الائتمان والإقراض في المعاملات التجارية وتطور المعاملات الاقتصادية يحتاج الأمر إلى :

1) بنية أساسية في الجهاز المصرفي : تضم ( بنوك متطورة للغاية – محلات تجارية تتوافر لديها الوسائل الإلكترونية المجهزة لاستخدام هذا النوع من النقود – توافر شبكة إلكترونية للتعاملات مع البنوك وبعضها البعض والمحلات التجارية)

2) زيادة وعي العملاء وإدراكهم بأهمية النقود والوظائف التى تؤديها . 
لعلك عزيزي الطالب قد أدركت مما سبق
بدأت البنوك تطور من أساليب أدائها لتستطيع استخدام الوسائل الإلكترونية لتسوية المدفوعات ، كما ظهرت أيضاً البنوك الإلكترونية والبنوك الافتراضية
# وظائف النقود :  (تتمتع النقود بأن لها قوة شرائية عامة والقبول العام).
1) النقود وسيط فى التبادل : 1ـ وهذه هي الوظيفة الأساسية للنقود حيث لها قوة شرائية عامة وتتمتع بالقبول العام  2ـ فنظرا لأن الجميع يقبلون التنازل عن سلعهم أو خداماتهم مقابل النقود  3ـ وهكذا تنقسم عملية المقايضة إلي عمليتين هما البيع والشراء ونلاحظ أن وظيفة النقود كوسيط في التبادل يتضمن تدخل النقود بالفعل في عملية المبادلة
4ـ وقد ساعد قيام النقود بوظيفة الوسيط في التبادل علي اتساع حجم المبادلات وتنوعها ، وساعد بدوره علي تعميق وانتشار مبدأى التخصص وتقسيم العمل .
2) النقود مقياس للقيمة :1ـ يتم التبادل في الاقتصاد الحديث بين عديد من السلع والخدمات التي تعرض في الأسواق وهذه السلع غير متجانسة ، تقاس بمقياس عام هي النقود  2ـ توفير قدر من المعلومات بأقل قدر من الجهد 
3ـ ولكن يمكن للنقود أن تستمر في أداء هذا الدور يجب أن تتمتع بالاضافة إلي القبول العام بالاستقرار النسبي في قيمتها ، وإلا تخلي عنها المتعاملون وبدءوا في البحث عن بديل آخر .
3) النقود مخزن للقيمة : 1- تعتبر النقود مخزن للقيمة لأنها تعطى صاحبها الحق فى شراء السلع المعروضة للبيع فى الحال وكذلك فى المستقبل دون أن تتغير قيمتها وهى بذلك تعتبر احسن وسيلة لاختزان القيمة انتظارا للشراء فى المستقبل0   2-استقرار الأسعار يعنى استقرارا لقيمة النقود شرط ضرورى لقيام النقود بوظائفها كمخزن للقيمة0 بما أن النقود مخزن للقيمة إذن فهى تعتبر القنطرة أو الرابطة التى تصل الحاضر بالمستقبل ، وتفقد النقود هذه الوظيفة مع ( التدهور السريع فى قيمتها ) ( أي التتضخم )  مثل الحروب لذلك يلجا الفرد الى الذهب – الاراضى – التحف ـ المجوهرات ـ المعادن النفيسة .
خصائـــــص النقـــود 
 1) النقود وقبول العام : 1ـ تعريف النقود هي كل شيئ يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع ، ويقوم بالتالي بوظائف ( الوسيط في التبادل ومقياس القيم ومخزن للقيمة في آن واحد ) 
2ـ وهكذا فكل فرد يقبل التعامل بها لأنه يعتقد أن غيره سوف يقبلها وبالتالي يقبلها الجميع نتيجة تمتعها بالثقة 

3ـ قد يكون قبولا مصدره القانون حينيما يلزم القانون المجتمع ككل بقبول شيئ ما كنقد في التعامل وتعرف هذه الحالة بالنقود القانونية والالزامية والنهائية . 
2) النقود حق لصاحبها ودين على المجتمع 
البنوك مؤسسات مالية وسيطة ( أهمية البنوك )

1- البنوك مؤسسات مالية( بم تفسر )لأنها تتعامل فى الأموال , وتقوم بالتعامل فى الاقتراض والإقراض أى تتعامل فى الأموال 0

2- البنوك مؤسسات وسيطة ( بم تفسر )لأنها تقوم بالوساطة بين جمهور المدخرين وجمهور المستثمرين ، وتعتبر البنوك أهم أنواع المؤسسات المالية الوسيطة0 

3- تحقق الوساطة المالية فائدة كبيرة للاقتصاد القومى ومنفعة مباشرة للمدخرين والمستثمرين فى زيادة حجم الإزدهار والأستثمار  0 

4- يكتفى أن يضع المدخر مدخراته لدى البنك دون الاضطرار إلى البحث عن مستثمر فى حاجة إلى الأموال للقيام بمشروعاته وفى نفس الوقت إذا احتاج صاحب مشروع إلى الاقتراض فانه سيتوجه إلى البنوك للحصول على تمويل بالاقتراض منها 0 

5- أن وجود البنوك يساعد على تقليل المخاطر التى يتعرض لها المدخرون نتيجة لإقراض أموالهم ( فكرة جوهر التأمين ) ( توزيع المخاطر علي عدد كبير من الوحدات يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي كل وحدة منها )  
أنـــواع البنــــــوك 
مقدمة   تطورت البنوك بدورها فظهرت البنوك التجارية ثم البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال ثم ظهر البنك المركزي الذي يأتي على قمة الجهاز المصرفي ليشارك في وضع السياسة النقدية ويشرف على تنفيذها من خلال ما يتمتع به من وسائل كمية ونوعية ليضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من جهة والاستقرار في قيمة العملة الوطنية من جهة أخري . 

البنوك التجارية : 

أ – البنك التجاري : بنك عام النشاط غير متخصص حيث يتلقى الإيداعات ويمنح القروض ( الائتمان) لكافة الأفراد والمؤسسات . 

ب- يقوم نشاط البنك في الأساس على التمويل قصير الأجل . 

لاحظ عزيزي الطالب : لم تعد وظيفة البنوك التجارية الآن تقف عند حد الوظائف التمويلية التقليدية فقط لأنها تشهد الآن حركة كبيرة من التطور . 

البنوك المركزية ( البنك المركزي ) : 

أ – هو الجهة التى تأتي على رأس الجهاز المصرفي في الدولة المختلفة . 

ب- يقوم بإصدار النقود – بنك الحكومة – بنك البنوك . 
ج- يضع السياسة النقدية في الدولة ويديرها .

د- لديه وسائل رقابية كمية ونوعية أى يشرف على البنوك الأخري حتى يتأكد اتباعها القواعد والإجراءات المصرفية السليمة.

البنوك الاستثمارية :

أ – هى مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع الأموال التى تتوافر لدى المساهمين أو من خلال طرح سندات في السوق المالية ووضعها تحت تصرف المستثمرين  
ب- يقوم نشاط البنك على التمويل طويل الأجل . 

ج- تنتشر هذه البنوك في الدولة المتقدمة ( الولايات المتحدة – انجلترا – بنوك الأعمال في فرنسا ) 

لاحظ عزيزي الطالب : تتميز بنوك الأعمال الموجودة في فرنسا بأنها قد تشارك مباشرة في بعض المشروعات . 

بنوك التجار :  

U يقصد بها : تلك البنوك التى تقدم خدمات عديدة مثل قبول الكمبيالات – إصدار الأوراق المالية – إدارة محافظ الأوراق المالية  تقديم الإستشارات الإقتصادية .
البنوك المتخصصة :

هى البنوك التى تقوم بالإقراض  لفئات أو قطاعات معينة مثل البنوك الصناعية والبنوك الزراعية والبنوك العقارية .

لاحظ عزيزي الطالب : شهد نشاط البنوك المتخصصة توسعاً كبيراً في مصر خاصة في السنوات الأخيرة بحيث أصبح يشبه البنوك التجارية إلى حد كبير . 

أدى التطور الاقتصادي إلى ظهور نوعين جديدين من البنوك هما :

 Cأولاً : البنوك الشاملة :Universal Banks 

U  يقصد بها : تلك البنك التى لم تعد تتقيد بالتعامل في نشاط معين أو منطقة أو إقليم معين وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف الأنشطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

U  مميزاتها : تتميز هذه البنوك بما يلي :

1- التنوع


2- الشمول مقابل التخصص المحدود 







3- الديناميكية 

4- الابتكار
  


    5- التكامل والتواصل

C ثانياً : البنوك الإلكترونية:E-Banks

U  يقصد بها : تلك البنوك التى تعمل بالكامل من خلال الإنترنت حيث تتم المعاملات والعلاقات فيها من خلال الوسائل الإلكترونية وليس اللقاء المباشر . 

  تعرف بالبنوك الافتراضية Virtual Banks
دور البنوك فى إصدار النقود 
- قامت البنوك بالدور الرئيسى فى إصدار النقود الورقية والائتمانية لان البنوك هى مؤسسات تمويلية ولذلك فأنها تتحمل مديونية عليها ( الاقتراض ) ولان الأفراد يثقون فى البنوك بدءوا يقبلون مديونيتها التى أخذت شكل نقود ورقية ثم ائتمانية 0  
البنوك وإصدار النقود الورقية 
1- ظهرت النقود الورقية كنوع من التيسير على المتعاملين فى ظل النقود المعدنية من الذهب والفضة 0 

2-  وجد المتعاملين أن مخاطر حمل الذهب والفضة كبير ولذلك لجأوا إلى إيداع هذا الذهب والفضة لدى البنك مقابل إيصال أو سند إيداع يتعهد فيه البنك برد الذهب أو الفضة لصاحب الإيصال أو السند عند طلبه 0 

3- ساعد على هذا التطور ظهور ( الأوراق التجارية ) التى تنتقل ملكيتها بطرق سهلة عن طريق ( التظهير أو التسليم ) 0 

4- اصبح التعامل فى النقود الذهبية أو الفضية يتم عن طريق تداول السندات الممثلة للمعدن فى البنوك 0 

5-  كانت البنوك تراعى تحقيق نوع من التناسب بين ما لديها من ذهب أو فضة وما تصدره من سندات 0 

6- أصبحت البنوك قادرة على خلق موارد جديدة لتوظيفها فى الإقراض وهذه هى مرحلة النقود الورقية المستقلة 0 وبدأت بعض البنوك تصرف فى إصدار النقود الورقية بقيمة اكبر من المعدن النفيس الموجود لديها ( ماذا يحدث ـ ما النتائح )  ( مما عرضها للأزمات والإفلاس وضياع حقوق الأفراد ) 0 

7- لم تلبث أن عمدت الحكومات إلى قصر إصدار النقود الورقية ( البنكنوت ) على أحد البنوك فقط – والذى اصبح فيما بعد  –( البنك المركزى ) على أن يتوافر لديه نسبة من الذهب وأنواع محددة من السندات والأوراق المالية مساوية لما يصدره من نقود وهو ما يطلق عليه ( الغطاء النقدى ) 0 

8-  ارتبط إصدار النقود الورقية فى مصر بإنشاء ( البنك الأهلى المصرى ) عام 1898 ومنح هذا البنك امتياز واحتكار إصدار النقود الورقية ( البنكنوت ) فكانت اختيارية غير الالزامية قابلة للتحول الى ذهب 0 

9-  مع قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 صدر أمر عال بان يكون لأوراق البنكنوت الصادرة من البنك الأهلى المصرى نفس القيمة للنقود الذهبية       ( اصبحت الالزامية نهائية غير قابلة للتحول الى ذهب )0 

10- فى عام 1957 اصبح البنك المركزى هو المهيمن على البنك الأهلى وتأكد إشراف الحكومة عليه حتى عام 1961 حيث تم إنشاء ( البنك المركزى ) واستقل عن البنك الأهلى واصبح له وحده حق إصدار النقود الورقية فى مصر 0

البنوك والنقود الائتمانية 
1- ابتدأ التعامل بين التجار والبنوك عن طريق الشيكات التى أطلق عليها ( نقودا ائتمانية ) لأنها تتم فى شكل حسابات تفتح باسم العميل ويتصرف فيها عن طريق الشيكات إذ أن الأفراد يفضلون عدم احتفاظهم بأموالهم نقدا بل يحتفظون بها فى صورة ودائع لدى البنوك لثقتهم فى قدرتها على الوفاء به0 

2- تضع الدولة عن طريق البنك المركزى قيودا على البنوك التجارية بالتوسع فى منح الائتمان وتحدد شروطه وتراقب عمليات هذه البنوك بصفة عامة 0 

3- النقود الائتمانية هى مديونية البنك كما هى مسجلة فى دفاتر أما الشيك فهو وسيلة انتقال هذه المديونية من عميل إلى عميل آخر 0 

4- لم تصل النقود الائتمانية إلى مرحلة النقود الإلزامية مثل النقود الورقية لأنها ليست نقودا نهائية ويستطيع صاحب الحساب – دائما – أن يطالب البنك بتحويل نقوده الائتمانية إلى نقود ورقية 0 

المؤسسات المالية الوسيطة 
1- إلى جانب البنوك توجد مؤسسات مالية أخرى تعمل فى مجال الوساطة فى التمويل وأهمها : أ – شركات التامين         ب – صناديق الادخار والمعاشات

                                                                                                ج – شركات توظيف الأموال 

2 – تؤدى هذه المؤسسات المالية دورا أساسيا فى الربط بين جمهور المدخرين وجمهور المستثمرين 0 

3 – وظيفة المؤسسات المالية الوسيطة هى تجميع مدخرات الوحدات الاقتصادية ذات الفائض ووضعها تحت تصرف الوحدات ذات العجز 0 

4 – تحقق المؤسسات المالية خدمة أساسية للاقتصاد بتعبئة المدخرات وزيادة حجمها وتوسيع فرص الاستثمار وتسهيل قنوات الاتصال بين هذين الطرفين وتقليل تكاليف الإقراض والاقتراض 0 

5 – يرتبط تنظيم المؤسسات المالية الوسيطة بتنظيم أنواع ( الأوراق المالية ) التى تصدرها هذه المؤسسات وكيفية تداولها 0 

6 – أن تنظيم وتطوير هذه المؤسسات المالية الوسيطة يعتبر شرطا ضروريا لزيادة إمكانيات الادخار وفرص الاستثمار فى المجتمع 0 

7 – تقوم هذه المؤسسات بإقراض المدخرات للمستثمرين مقابل حصولها على حقوق وضمانات عليهم 0 

8 – أن نجاح المؤسسات فى وظائفها رهن بتطور أشكال الأوراق والأصول المالية من اسهم وسندات وغيرها 0 

البورصــــــــــــــة

 (سوق تداول الأوراق المالية

يتوقف معدل النمو في أى اقتصاد معاصر على : 

* حجم الاستثمارات الجديدة التى يتم تنفيذها . 


* مدى توفير الموارد المالية اللازمة 

( توفير الموارد المالية : 

1) في حالة توفيرها ذاتياً : أى تكون لدى الجهة المحتاجة للتمويل ( فرد – جماعة – دولة ) يتم استخدامها مباشرة في تمويل استثمارتها الجديدة التى ترغب في تنفيذها . 

2) في حالة عدم توافرها : تضطر الجهة المحتاجة إلى اللجوء للغير لمدها بالتمويل اللازم . 
( هنا نفرق بين حالتين : 

· قد تلجأ الجهة المحتاجة إلى دعوة الغير لمشاركتها في التمويل باعتبارهم ( مساهمين) في المشروع المطلوب تنفيذه . 

· قد تلجأ هذه الجهة إلى دعوة الغير لإقراضها المال الذي تحتاجه في تمويل الاستثمار المرغوب تنفيذه باعتبارهم (دائنين) .. ويتم الاقتراض عادة من: 
أ – أحد وحدات الجهاز المصرفي . 

ب- الجمهور ( الأفراد – المؤسسات)

من خلال إصدار صكوك مديونية على نفسها ( قصير الأجل ) أو في صورة سندات طويلة الأجل . 

لاحظ عزيزي الطالب : أصبحت الأسهم والسندات من أهم وأشهر الصور المعاصرة لتوفير التمويل اللازم لتمويل الاستثمارات . 

الشبه بين الأسهــــم والســـندات :

	
السهم

	السند

	· هو صك أو ورقة مالية تمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة المساهمة . 

· أى أنه يمثل حقاً للشريك في الشركة وفي الوقت ذاته الورقة المثبته لهذا الحق . 
	· هو صك أو ورقة مالية تمثل ديناً لصاحبها تجاه الشركة المصدرة لها . 
· يعتبر السند بمثابة قرض طويل الأجل تحصل عليه الشركة من خلال الاكتتاب العام 
· يصدرفي شكل شهادات متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية دون تحديد لأسهم صاحب الشهادة . 


الاختلاف بين الأسهم والسندات

	السهم
	السند

	يحق لحامله الاشتراك في إدارة الشركة أو الرقابة عليها 
يحق لحامله الحصول على أرباح إذا حققت الشركة أرباح أما إذا لم تحقق فلا يحصل على شئ . 
لا يحق لحامل السهم استرداد قيمة اسهمه طالما ظلت الشركة باقية ويظل شريكاً فيها . 
لا يحق لحملة الأسهم في حالة حل الشركة وتصفيتها استرداد قيمتها إلا بعد حصول حملة السندات على قيمة سنداتهم والفوائد . 
	ليس لحامل السند هذا الحق ( إدارة الشركة – الرقابة عليها ) . 
يحق لحامل السند الحصول على فائدة ثابتة سنوياً بصرف النظر عن تحقيق الشركة لأرباح من عدمه .
يحق لحامل السند استيفاء قيمة سنده في الميعاد المحدد وبعدها تنقطع صلته بالشركة . 


سوق الأوراق المالية : تلجا الأنظمة الاقتصادية الحديثة والتى تتمتع بوجود قطاع مالي متطور إلى تنظيم عملية إصدار وتداول الأوراق المالية من خلال سوق الأوراق المالية وتنقسم هذه السوق إلى نوعين هما 
أنواع سوق الأوراق المالية


             سوق الإصدار أو السوق الأولية 





        
                      سوق التداول أو البورصة

(1) سوق الإصدار ( السوق الأولية ) : 

أ – يقصد بها : السوق التى يتم فيها إصدار الأوراق المالية لأول مرة من خلال العملية المعروفة باسم ( الاكتتاب) . 

ب- ما المقصود بالاكتتاب؟؟؟ : يقصد به : طرح الأوراق المالية للبيع وعرضها على الراغبين في الشراء وفقاً لإجراءات حددها القانون . 

ج- العلاقة بين الأسهم والاكتتاب : قد يتعلق الاكتتاب بالأسهم الممثلة لرأس مال الشركة المساهمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس . 

د- العلاقة بين السندات والاكتتاب : قد يتعلق الاكتتاب بسندات صادرة عن شركة أو عن شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يحق لها إصدار مثل هذه السندات . 

(2)  سوق التداول ( البورصة) :

أ – يقصد بها : السوق المنظمة التى يتجمع فيها العارضون والطالبون للأوراق المالية التى سبق إصدارها في سوق الإصدار وذلك في أوقات وأماكن محددة حيث يتم لقاء وسطاء السوق لتنفيذ أوامر عملائهم المتلقاة من قبل وأثناء فترة عمل البورصة لبيع وشراء الأوراق المالية . 

ب- الأوراق المالية التى يسمح بتداولها " في إطار البورصة" :
* هى الأوراق التى استوفت الشروط المقررة لقيدها في البورصة . 

* يقتصر التعامل داخل قاعة التداول على وسطاء السوق المصرح لهم فقط طبقاً للقواعد المقررة وتحت إشراف الهيئة القائمة على إدارة البورصة . 

لاحظ عزيزي الطالب : -  هناك سوق أخرى غير نظامية خارج البورصة يتم فيها تداول الأوراق المالية غير المستوفاة بشروط القيد في البورصة ولحين إتمام إجراءات قيدها . 

استنتاج   في ضوء ما سبق يتضح لك عزيزي الطالب ما يلي :

· أن هناك علاقة وثيقة بين " سوق الإصدار " وسوق التبادل أو ( البورصة) . 

· وجود بورصة قوية نشطة يشجع المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات جديدة أو التوسع في شركاتهم وبالتالي تنشط حركة التعامل للحصول على التمويل اللازم من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب . 
· يؤدي نشاط سوق الإصدار إلى ضخ المزيد من الأوراق المالية في البورصة على النحو الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين في استثمار مدخراتهم في شراء الأوراق المالية . 
أهم وظائف البورصة : تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني . ( ما أهمية )( ما النتائج )
1- توفير سوق دائمة ومستقرة تيسيراً على المدخرين والمستثمرين .
2- توفير السيولة لحائزى الأوراق المالية إذا رغبوا في بيع ما في حوزتهم من أوراق لاحتياجهم للسيولة النقدية . 
3- توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقاً لقواعد محددة مبسطة وشفافة . 
4- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوى أداء الاقتصاد القومي والتى تعكسها حركة أسعار أسهم الوحدات الإنتاجية المتداولة بالبورصة . 
الفصل السادس
العـلاقات الاقتصادية 
 
          تمهيد 
     التجارة الدولية 
       ميزان المدفوعات 
     انتقال رؤوس 
           تطور النظام                         القوى الاقتصادية 
                               والتجارة الداخلية 

                                 الأموال 
            الاقتصادي 
                        الرئيسية في العالم 






                         

                         [ العولمة ]

                المعاصر 

لا تقتصر العلاقات الاقتصادية على الأفراد داخل إقليم الدولة وانما تقوم أيضا علاقات اقتصادية كثيرة بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة 0 
                                         أولا : مقدمة العـلاقات الاقتصادية                     (بم تفسر * العلاقات الإقتصادية علاقت إنتقال *)


                       التجارة الخارجية                          انتقال عناصر الإنتاج ( العنصر البشرى )                                انتقال رؤوس الأموال

                انتقال السلع بين الدول                               مؤقت                     دائم                                           استثمار وقروض

                                                      مثل السياحة والعمل فى الخارج        مثل الهجرة                                      منح ومساعدات  
وهذا حظى موضوع التجارة والمدفوعات الدولية بأكبر قدر من الاهتمام ومن بعده انتقال رؤوس الأموال أما عنصر العمل فانه لم يلق نفس الدرجة من العناية    0
      
 ثانيا : التجارة الدولـية
 نظرية التجارة الدولية :  
1ـ تتناول هذه النظرية دراسة أسس التبادل التجارى الدولى بمعنى دراسة  أسباب تخصص الدول فى إنتاج عدد من السلع واعتمادها على الاستيراد من الخارج فى عدد آخر 0         
2ـ  كم تتناول كيفية تسوية المبادلات بين الدول ونظم المدفوعات الدولية 0 

3ـ  وقد حظى تبادل السلع والخدمات فيما بين الدول بأكبر قدر من عناية الاقتصاديين فى إطار هذه النظرية 0 

4ـ  وقد اعتبر انتقالات رؤوس الأموال فى كثير من الأحوال باعتبارها ملحقا لهذه النظرية بحيث لا تمثل ظاهرة منفصلة عن التجارة وانما انتقال رؤوس الأموال يعتبر شكلا مكملا لتبادل السلع والخدمات 0 
خصائص نظرية ( التجارة الدولية ) :
1ـ الحدود السياسية : يختلف كل مجتمع عن الأخر فى القوانين الداخلية سواء كانت هذه القوانين متعلقة بالنظام النقدى للدولة أو بنظم العمل أو بقوانين الضرائب والجمارك وغيرها مما يؤدى إلى وجود مشكلات تواجه التجارة الدولية بينما تتم العلاقات الداخلية فى ظل نظم قانونية واحدة وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية موحدة
2ـ اختلاف العملات : ويفرض هذا الاختلاف على المتعاملين فى العلاقات الخارجية صعوبات خاصة فالبائع والمشترى يتعامل فى غير النقود السائدة فى بلده مما يسبب له ذلك من مشقة ( لا تظهر هذه المشكلة فى التجارة الداخلية عملة واحدة محلية )

3ـ اختلاف اللغة والعادات والقيم : تختلف العادات والقيم بين كل مجتمع وأخر مما يؤدى إلى صعوبة التعامل بين أفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفة وترتب على ذلك أن تجد عناصر الإنتاج وخاصة العمل صعوبة اكبر فى الانتقال من دولة إلى أخرى 0 

4ـ بعد المسافات : تتميز العلاقات الاقتصادية الدولية بأنها تتم عادة عبر مسافات طويلة مما يضعف تكاليف للنقل والشحن والتامين فأصبحت هذه المواضيع تكتسب أهمية خاصة فى العلاقات الدولية بشكل اكبر مما هى عليه فى العلاقات الداخلية 0

تعريف ميزان المدفوعات : هو السجل المحاسبى المنتظم لكافة العمليات الاقتصادية التى تتم بين المقيمين فى الدولة والمقيمين خارجها خلال فترة معينة – العبرة باتجاه المدفوعات وليس بالمركز القانونى الناشئ عنها 0 
(2)  أقسام ميزان المدفوعات

     

                  ميزان أو حساب العمليات الجارية                                                                      ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية 

أولا : ميزان أو حساب العمليات الجارية 
1- يتضمن علاقة الدول مع الخارج فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للسلع والخدمات 0 

2- أهم قسم بم تفسر ( لأنه يتعلق بالصادرات والواردات فى السلع والخدمات التى تؤثر تأثيرا على المستوى الاقتصادى فى الدولة 0 

أنـواعه : 1- ميزان التجارية المنظورة الصادرات والواردات فى السلع 0  

              2- ميزان التجارة غير المنظورة خدمات غير مادية ( السياحة – مصاريف التامين والنقل مثل قناة السويس ) 

أسلــــوب القيــــــد 
1- الجانب الدائن من الميزان         قيمة متحصلات الدول من العالم الخارجى نتيجة صادرتها 0 

2- الجانب المدين من الميزان        قيمة مدفوعات الدول للعالم الخارجى نتيجة وارداتها 0 
أوضاع حالة الميزان التجارى 

1- فائض : إذا زادت المتحصلات فى الصادرات على المدفوعات عن الواردات 0 

2- عجز : إذا زادت المدفوعات عن الواردات على المتحصلات من الصادرات 0 

3- متوازن :  تساوى الجانبين يكون الميزان متوازنا 0 
ثـانيـا ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية يتضمن هذا الميزان العمليات المتعلقة بحركات رؤوس الأموال ما بين الدول والدول الأخرى 0 
يفرق بين رؤوس الأموال 

                                      طويل إذا زاد اجله عن عام                                             قصير لا يتعدى عام 

أسلوب القيد 
لاحظ : طويل الأجل يرتبط باتجاه المدفوعات وليس بالأثر القانونى لها 0 

1- جانب الدائن أو الإيرادات : كل دخول لرؤوس الأموال إلى الدولة هو إيرادات أو متحصلات حتى لو كان ذلك قرضا من الخارج 0 

2- جانب المدين : كل خروج لها هو مدفوعات تقيد ( المدين ) 0 

3- قد يكون هذا الحساب فى حالة فائض أو فى حالة عجز بحسب العلاقة بين قيمة المتحصلات وقيم المدفوعات فيه 0 

 حساب راس المال قصير الأجل : ( يشمل إلى جانب العملات حركات الذهب باعتباره عملة دولية ) وانه : 
1- يرتبط عادة بالوضع الإجمالى لميزان المدفوعات وتسوية العجز أو الفائض المتحقق فيه 0 

2- أسلوب القيد يأخذ شكلا مختلفا عن الشكل المعتاد للقيد فى ميزان المدفوعات 0 

انتقالات رؤوس الأموال 
 يأخذ انتقال رؤوس الأموال صورا وأشكال متنوعة كما أن أسبابه ودوافعه متنوعة 0

الـهـدف
	القروض قصيرة الأجل
	متوسط وطويل الأجل
	الاستثمارات المباشرة
	الإعانات والمنح والمساعدات

	1) تسوية العجز أو الفائض في علاقتها التجارية والخدمية 
2) تشجيع صادرتها إلى منح الدول المستوردة بعض القروض قصيرة الأجل لتمكينها من الاستيراد منها
3) ونأخذ ذلك شكل تسهيلات ائتمانية للاستيراد فى الحال والدفع المؤجل
	1) تزيد عن العام 
2ـ كثيرا ماتزيد عن عدة سنوات

3ـ ترتبط بمشروعات الاستثمارية فتمويل هذه المشروعات يحتاج إلي فترة زمنية قبل أن تبدأ في الإنتاج وبالتالي توفير القدرة علي السداد 
	1ـ أهم صور انتقال رؤوس الأموال تمثل حقوق ملكية 
2ـ تتضمن مشاركة في الإدارة الأرباح والخسائر 

3ـ قد تتحمل المخاطر وبالتالي يكون مالك وليس دائن 
	1ـ غير ملتزمة الدولة بردها
2ـ قد عرفها النظام الدولي خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 

3ـ إذ تقدم بعض الدول الصناعية المتقدمة منحة وإعانات للدولة النامية ومساعدتها من أجل التنمية ولمواجه ظروف خاصة مثل الكوارث الطبيعية 

4ـ إذا تختلف المنح والمساعدات عن القروض والتسهيلات الائتمانية .


                                         (3)  تطور النظام الاقتصادي العالمي : [ العولمة ] Globalization
(1) التحولات العالمية : 
لاحظ عزيزي الطالب : يشهد العالم اليوم الكثير من التحولات النوعية والكيفية في شتى المجالات ومن أبرزها :

1 – الإزالة التدريجية للحدود غير الجغرافية بين الدول والكيانات السياسية المختلفة .
2- الاتجاه نحو توحيد القوانين التى تحكم الأنشطة الاقتصادية والعالمية . 3- المناداة بضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على مستوى العالم 
4- ظهور المجتمعات المفتوحة نتيجة تقدم وسائل الاتصال .    
      5- تقارب أنماط الاستهلاك بسبب الإعلانات التجارية العابرة للحدود.

6 – هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد . 


س: وضح .. تحتل العولمة الاقتصادية مكانة بارزة في هذا العصر ؟

(2) العولمة Globalization : 

المقصود بالعولمة خاصة الاقتصادية منها : أن كل كيان اقتصادي يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون من الكل مجموع اقتصادي على مستوى العالم ، يخضع للقوانين والقواعد ذاتها بغض النظر عن خصوصية هذه الكيانات ( غنية – فقيرة – متقدمة – متخلفة ) . 

( لاحظ عزيزي الطالب : لا يتم التفرقة بين الكيانات الاقتصادية سوى في المهلة التى تعطي لها من أجل أن تلحق الكيانات الضعيفة بالمجموع الاقتصادي . 

(3) متى شاع استخدام مصطلح العولمة ؟ 

شاع استخدام هذا المصطلح بعد التوقيع على اتفاقيات النظام العالمي الجديد للتجارة العالمية والذي أسفرت عنه مفاوضات جولة أوراجواي ( 1986 – 1993 م ) ، والتى تم التوقيع على هذه الاتفاقيات عام 1994 م . 

(4) ما المقصود بمنظمة التجارة العالمية ؟؟؟

تنظيم مؤسسى تم إنشائه من أجل الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات السابقة بدأت عملها في الأول من يناير 1995 م .

من وجهة نظرك عزيزي الطالب : 
ما هى التغيرات التى صاحبت العولمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1) حدوث تحولات عديدة في هيكل الإنتاج العالمي حيث    11ـ حدوث تحولات عديدة في هيكل الإنتاج العالمي حيث : ما النتائج المترتبة على تطبيق العولمة في مجال الصناعة؟ 

* أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مدخلات عملية الإنتاج . 
* حلت أشكال جديدة من المواد الأولية محل المواد التقليدية مثل : 

أ- لدائن البلاستيك بدلاً من الصلب في صناعة السيارات مما أدى إلى خفض استخدام الصلب في الصناعة بنسبة 30 %  

ب- حلول الأسلاك المصنوعة من الألياف البصرية ( الزجاجية ) محل الأسلاك النحاسية مما أدى إلى انخفاض نسبة الطاقة المستخدمة . 

 2ـ ظهور ثورات علمية عديدة خاصة في مجال الزراعة مثل :
        أ – الهندسة الوراثية ( التكنولوجيا الحيوية ) . 


        ب- ظهور سلالات جديدة من النباتات والحيوانات.

       ج- كما ظهرت ثورات في الالكترونات الدقيقة ، المواد الجديدة ، الطيران المدني ، تكنولوجيا المعلومات ، أجهزة الروبوت . 

3) زيادة حركة رؤوس الأموال بسبب "  ما النتائج المترتبة على : ازدياد حركة رءوس الأموال في ظل العولمة ؟؟؟؟؟؟؟

 أ – تقدم وسائل الاتصالات .       ب- الرغبة في المضاربة .

4) تحرر الاقتصادات الوطنية deregulation من القيود والعقبات التى تواجهها . ** تحديات تواجه الدول  تحديات تواجه الدول النامية :
فرضت التطورات المتلاحقة التى تنسب لهذا العصر على الدول النامية مجموعة من التحديات Challenges تتمثل في :

    * ضرورة تطوير جهازها الإنتاجي . 
    * تبني السياسات الواعية المشجعة على الإنتاج               * تحسن نوعية الإنتاج.


 * المنافسة غير المتكافئة مع الدول الأخرى الأكثر تقدماً.                   * توافر المهارات الإدارية والعلمية لمواكبة متطلبات السوق .
 التربس  اتفاقية دولية تم وضعها بغرض حماية الملكية الفكرية ، تم توسيعها لتشمل " المنتجات – ووسائل الإنتاج – فرض العقوبات الاقتصادية على من يخالف أحكامها "
   استنتاجات : لعلك عزيزي الطالب قد أدركت في ضوء ما سبق :  يمكن القول بأن الدول الساعية للتقدم يجب عليها أن تهتم بـ : 

(1) تنمية مواردها البشرية أى: ( كيف )
أ- تعنى بالتعليم ومكوناته المختلفة .  




ب- تركز على عنصر الجودة التعليمية . 

ج- تهتم ببعض فروع العلم مثل ( الرياضيات – العلوم )         


د- تهتم بتكوين شخصية المتعلم . 

ه – تزود الطالب بأدوات التعليم الذاتي حتى يرتقى بقدراته وإمكاناته . 

(2) البحث العلمي والتطوير أي يجب أن تنفق الدولة المزيد من دخلها على إجراء البحوث العلمية خاصة القابلة للتطبيق .

(3) تطوير إنتاجها كماً ونوعاً عن طريق :

أ- رفع مستوى الكفاءة والفعالية لديها . 
ب- اتخاذ الإجراءات التى تؤدي إلى خلق قواعد إنتاجية متطورة ومرنة . 

(4) خلق نوع من التكامل بين القطاعين ( العام والخاص ) داخل الاقتصاد الوطني . 

(5) خلق نوع من التكامل بين الدول النامية وبعضها البعض عن طريق اتفاقيات التعاون الثنائي أوالجماعي مثل : 

* السوق العربية المشتركة . 


* منطقة التجارة الحرة العربية الكبري 

(6) تحسين قدرات الأفراد من خلال : ( كيف) 

* تعلم اللغات الأجنبية .
* اتقان المهارات المهنية واللوجستية التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل سواء في الداخل أو الخارج 

لاحظ عزيزي الطالب :
  ** ينعكس تحسن مستوى قدرات الأفراد على مستوى إنتاجيتهم . 

 القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم المعاصر :

(1) في النصف الثاني من القرن العشرين : * شهد العالم معدلات متسارعة للنمو( بم تفسر) بسبب انطلاق : 

- الثورة العلمية والتكنولوجية بصفة عامة . 
- ثورة علوم الاتصالات والحاسب الآلي بصفة خاصة . 

* جاءت معدلات النمو السابقة غير متوازنة بين : - المجتمعات المختلفة . 

         - الفئات والمناطق المختلفة داخل المجتمع الواحد.

(2) في بداية الألفية الثالثة : انقسم العالم إلى :- 

* دول الشمال  : توجد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية . ما هى أهم ما تتميز به دول الشمال ؟؟ 

* التقدم وتطور هياكلها الاقتصادية . 
* تحقيق معدلات مرتفعة للنمو . 
* توفر دخولاً مرتفعة لمواطنيها

تتمثل : الدول الصناعية الكبرى مثل ( اليابان – الولايات المتحدة الأمريكية – كندا .. إلخ ) .

* دول الجنوب : تقع في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية 

ما هى أهم ما تتميز به دول الجنوب ؟ 

* التخلف النسبي لهياكل اقتصاداتها .   * تحقق معدلات نمو محدودة .
* توفر مستويات منخفضة من الدخول لمواطنيها 

تتمثل : دول جنوب وشرق ووسط آسيا – قارة أفريقيا – أمريكا اللاتينية . 

لاحظ عزيزي الطالب : ** أحرزت بعض دول الجنوب تقدماً اقتصادياً كبيراً مثل " دول النمور الآسيوية – جنوب أفريقيا – الصين – بعض الدول العربية البترولية ( دول الخليج العربي) " .

 توزيع الدخول على مستوى العالم : اتسعت ظاهرة عدم المساواة في توزيع الدخول على مستوى العالم وذلك كما يلي : 

في نهاية القرن العشرين :

1- بلغ عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ( أى يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ) 1.2 مليار نسمة أى بنسبة 20 % من إجمالي سكان العالم البالغ ( 6 مليار نسمة ) . 

2- ترتفع نسبة الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد إلى 50 % تقريباً من إجمالي سكان العالم أى حوالي ( 3 مليار نسمة )  
3- تضاعف في الأربعين سنة الأخيرة الفارق بين متوسط الدخل في أغني 20 دولة وأفقر 20 دولة . 
= لاحظ عزيزي الطالب : **وصل متوسط الدخول في الدول الغنية حوالي (37 مثل) متوسط الدخول في الدول الفقيرة . 

(متوسط الدخل في نهاية عام 2003 م 

لاحظ عزيزي الطالب علاقة  توزيع السكان والدخل القومي الإجمالي والتجارة الدولية للسلع على مستوى العالم ( عام 2003)

(1) مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع : 

أ – بلغ متوسط الدخل في الدول التى يزيد متوسط دخل الفرد بها عن 9385 دولار سنوياً حوالي : 

- 63 مثل عن متوسط الدخل في الدول ذات الدخل المنخفض . 

- 56 مثل عن متوسط الدخل في دول جنوب آسيا .       
- 58 مثل عن متوسط الدخل في دول أفريقيا جنوب الصحراء . 

ب- يقل عدد السكان في الدول مرتفعة الدخل عن 15.5 % من إجمالي سكان العالم . 

ج- يصل حجم دخول هذه الدول ( مرتفعة الدخل ) إلى أكثر من 80% من إجمالي دخول دول العالم كله . 

د- تحتكر الدول مرتفعة الدخول ما يقرب من (     ) التجارة العالمية . 

(2) مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط :

* تضم قرابة نصف سكان العالم . * الغالبية العظمى من سكان الدول يقع في الشريحة الدنيا أى ( متوسط الدخل بها ينحصر بين 766 و 3035 دولار
 سنوياً)  

* تضمن الصين التى يبلغ عدد سكانها ( 1.3 مليار نسمة ) تقريباً بمتوسط دخل فردي ( 1100 دولار سنوياً ) 

(3) الدول ذات الدخل الأكبر على مستوى العالم : 

لاحظ عزيزي الطالب علاقة عدد السكان والدخل القومي والتجارة الدولية للسلع في مجموعة الدول السبع ( عام 2003) 
·  يقصد بالدول ذات الدخل الأكبر على مستوى العالم الدول الصناعية السبع وتضم : " الولايات المتحدة الأمريكية – اليابان – ألمانيا – انجلترا ( المملكة المتحدة) – فرنسا – إيطاليا – كندا " . 

·  كل الدول السابقة عدا كندا يتراوح حجم دخلها بين (11) تريليون دولار كما هو الحال في ( الولايات المتحدة ) . 
·  تحتكر هذه الدول ( الصناعية السبع ) (       ) دخل العالم ، وأقل من (         ) تجارة العالم . 
لاحظ جيداً عزيزي الطالب : أن متوسط دخل الفرد في مصر : 

- يبلغ حوالي 1390 دولار . 


- يختلف باختلاف مستويات الأسعار بين الدول المختلفة . 
- بحساب القوة الشرائية نجد أن متوسط دخل الفرد قد ارتفع إلى 3490 دولار للفرد سنوياً . 
شرح منهج الاقتصاد مبسط





نجاحك وتفوقك مسئوليتنا





الفصل الثاني 








شرح مفصل لعناصر الفصل الثالث








شرح مفصل لعناصر الفصل الرابع
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